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 الفئات الت يجوز لها مزاولة أعمال الوكالات التجارية ف الإمارات

حدد قانون تنظيم الوكالات التجارية الجديد الذي صدر مؤخراً، وسيبدأ العمل به اعتباراً من 16 يونيو/حزيران القادم،
.الأفراد والشركات الذين يقتصر عليهم مزاولة أعمال الوكالات التجارية ف دولة الإمارات

وكشف القانون الذي ألغ القانون القديم الذي دام العمل به 41 عاماً، أن مزاولة أعمال الوكالات التجارية داخل دولة
الإمارات يقتصر عل فئات من الأفراد المواطنين والشركات والمؤسسات الت تون مملوكة بالامل لأي من الفئات

التالية، وه: شخص طبيع مواطن، وشخص اعتباري عام، وشخص اعتباري خاص مملوك لأشخاص معنوية عامة،
.وشخص اعتباري خاص مملوك ملية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين

وبناء عل القانون فإنه يحق لمجلس الوزراء بناء عل توصية وزير الاقتصاد، السماح لأي شركة من الشركات العالمية
ولو لم تن مملوكة للمواطنين الإماراتيين، بمزاولة أعمال الوكالات التجارية لمنتجاتها المملوكة لها، وذلك بالشروط

.وف الحدود الت يقدرها ف هذا الشأن ومت تحقق فيها اشتراطات



ون الوكالة جديدة فون لهذه الوكالة التجارية وكيل تجاري داخل دولة الإمارات، وأن تومن هذه الاشتراطات، ألا ي
.الدولة ولم يسبق لها التسجيل من قبل ف وزارة الاقتصاد

واستثن القانون، الشركات المساهمة العامة المؤسسة ف الدولة والت لا تقل نسبة مساهمة مواطن دولة الإمارات عن
51% من رأس مالها، موضحة أنه بناء عل توصية من وزير الاقتصاد، يصدر مجلس الوزراء قراراً بالإجراءات
.والضوابط والشروط اللازمة لمزاولة شركات المساهمة العامة المؤسسة ف الدولة، لأعمال الوكالات التجارية

عدم مزاولة الأعمال

وشدد القانون عل أنه لا يجوز مزاولة أعمال الوكالة التجارية ف دولة الإمارات إلا لمن يون مقيداً ف سجل الوكالات
.التجارية ف وزارة الاقتصاد، ولا يعتد بأي وكالة تجارية غير مقيدة بالسجل

وبحسب القانون فإنه لصحة الوكالة التجارية داخل الدولة، أن يون الوكيل مرتبطاً بالموكل الأصل بعقد متوب
.وموثق، وأن تون الوكالة التجارية مسجلة ف سجل الوكالات التجارية

واعتبرت المادة (5) من القانون، أن عقد الوكالة التجارية هو ف مصلحة المتعاقدين المشتركة، ولا يعتد بأي اتفاق
.يخالف ذلك، كما تختص محاكمة الدولة بالنظر ف النزاعات الت تنشأ بشأن عقد الوكالة التجارية

وأوضحت المادة (6)، أنه إذا اُشترط ف العقد أن يقيم الوكيل مبان للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو
.الإصلاح، تون مدة العقد خمس سنوات، مالم يتم الاتفاق عل خلاف ذلك
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